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رجية، غير إن الإصلاح المحاسبي في الجزائر كان ضرورة حتمية أملتها العديد من المتغيرات الداخلية و الخا :ملخص
أن هذا الإصلاح لم يراعي خصوصيات النظام الضريبي، مما نتج عنه عدة اختلافات بين النظامين. و عليه تهدف هذه الدراسة 

اختلاف ه يوجد قد خلصت هذه الدراسة إلى أن . وأثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على عقد الإيجار التمويليإلى التعرف على 
حقق وفر يعقد إيجار التمويل كما أن ،  يكمن في الاهتلاك  لعقد الإيجار التمويلي، و الذيبية و الجبائية بين المعالجة المحاس

 .ضريبي للمؤجر

 .الوفر الجبائي؛ عقد الإيجار التمويلي ؛الجزائري جبائيالنظام ال ؛النظام المحاسبي المالي:  يةلكلمات المفتاحا
Abstract: The accounting reform in Algeria was very important by many 

internal and external changes. However, this reform did not take into account the 

specificities of the tax system, resulting in several differences between the two 

systems. The aim of this study is to identify the effect of applying the financial 

accounting system on finance lease. This study concluded that there is a 

difference between the accounting and tax treatment of finance lease, which lies 

in amortization. Moreover, the finance lease achieves the tax benefits to the lessor. 

Keywords: the financial accounting system;  the Algerian tax system;  

the finance lease; the tax benefits.  

Résumé : La réforme comptable en Algérie a été très importante par de 

nombreux changements internes et externes. Cependant, cette réforme n'a pas pris 

en compte les spécificités du système fiscal, ce qui a entraîné plusieurs différences 

entre les deux systèmes. L'objectif de cette étude est d'identifier l'effet de 
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l'application du système de comptabilité financière sur la location-financement. 

Cette étude a conclu qu'il existe une différence entre le traitement comptable et 

fiscal du crédit-bail, qui réside dans l'amortissement. De plus, le contrat de 

location-financement procure des avantages fiscaux au bailleur. 

Mots-clés : le système de comptabilité financière; le system fiscal 

algérien; location –financement; l’avantage fiscal. 

  تمهيد :  -3

إن اتساع وانفتاح وتطور المبادلات والنشاطات الاقتصادية، وارتفاع عدد الشركات الدولية والشركات 
متعددة الجنسيات، وبالتالي اتساع السوق المالية، أدى إلى ظهور مشاكل محاسبية في عدم تجانس فئات 

وحتى يتم تقريب الممارسات المحاسبية بين  مستعملي القوائم المالية، وتباين الأنظمة المحاسبية بين الدول.
مختلف الأطراف، عملت عدة منظمات وهيئات محاسبية دولية على الاهتمام بموضوع التوافق المحاسبي، فقد 

 قامت بإعداد معايير محاسبية دولية ومعايير التقارير المالية والتي حظيت برضا جل الأطراف المحاسبية الدولية.
جاء في إطار إصلاح نظامها المحاسبي  0202زائر للنظام المحاسبي المالي سنة وعليه فإن تبني الج

وتكييفه مع المعايير المحاسبية الدولية، حيث يتضمن النظام المحاسبي المالي إطارا تصوريا ومفاهيم جديدة  
ا كالاعتراف والقياس وطرق العرض في الكشوفات المالية، ويسعى لتحقيق شفافية المعلومات ووضوحه

والمصداقية في القوائم المالية، مما يجعله قادر على تلبية كل احتياجات المستثمرين. غير أن هذا الإصلاح لم 
يراعي خصوصية النظام الجبائي الجزائري، الأمر الذي نتج عنه عدة اختلافات بين النظامين خاصة فيما يتعلق 

 .عقد الإيجار التمويليبمعالجة 

 مكن حصر إشكالية الدراسة في السؤال الجوهري الآتي:السابق يومن خلال الطرح 

 ؟عقد الإيجار التمويليعالجة الجبائية لر تطبيق النظام المحاسبي المالي على المأث وماه

 فرضية الدراسة: 3-2

يوجد تناقض كبير بين النظام المحاسبي المالي و النظام الجبائي الجزائري فيما يتعلق بعقد الإيجار 
 ا يؤدي إلى ظهور اختلافات في المعالجة المحاسبية و الجبائية لها.التمويلي، مم

 أهداف الدراسة: 3-1

 تهدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى النقاط التالية: 

 ؛لعقد الإيجار التمويليالتعرف على الإطار المفاهيمي  -



 

 

 لاف بينهما؛و أثر الاخت عقد الإيجار التمويليمعرفة الطرق المحاسبية والجبائية في معالجة  -
فيما يتعلق بعقد  الوقوف على واقع تطبيق القواعد المحاسبية والقوانين الجبائية في المؤسسات -

 .الإيجار التمويلي

 المنهج و الأدوات المستعملة:  3-4

في هذه الدراسة على المنهجين الوصفي و التحليلي لكونهما يتماشيان مع طبيعة  الاعتمادتم 
  الموضوع.

 تمويلي:اليجار الإ عقد مفهوم -2

رف النظام المحاسبي المالي عقد الإيجار التمويلي على أنه عبارة عن اتفاق يتنازل بموجبه المؤجر ع
، و تترتب عليه عملية للمستأجر لمدة محددة، عن حق استعمال أصل مقابل دفعة واحدة أو دفعات عديدة

إلى المستأجر، مقرون بتحويل الملكية عند  تحويل شبه كلي للمخاطر و المنافع ذات الصلة بملكية الأصل
  .(32، صفحة 2002، 2002يوليو  22قرار مؤرخ في )انتهاء مدة العقد أو عدم تحويلها 

، 2032)بكاري،  وحتى يتم تصنيف عقد الإيجار على أنه تمويلي يجب توفر المعايير التالية
 :(40-12الصفحات 

 دة الإيجار؛ملكية الأصل تحول للمستأجر فيما يتعلق بم  -
 عقد الإيجار يعطي للمستأجر خيار شراء الأصل؛  -
 لم يتم تحويل الملكية. مدة الإيجار تغطي القسم الأكبر من مدة الحياة الاقتصادية للأصل حتى ولو  -

 :تمويلياليجار الإالمعالجة المحاسبية لعقد  -1

يدرج في الحسابات في نص النظام المحاسبي المالي على أن كل أصل يكون محل إيجار تمويلي ي
تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ مع احترام مبدأ تغليب الواقع الاقتصادي على الجانب القانوني، أي أن الأصل 

 (32، صفحة 2002، 2002يوليو  22قرار مؤرخ في ) المستأجر يدرج ضمن أصول المؤسسة المستأجرة

، الصفحات 2033)عطية،  كالتالي  وتكون المعالجة المحاسبية للأصل محل عقد إيجار تمويلي
372-377): 

 عند المستأجر: 
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يدرج الأصل المستأجر في الميزانية ضمن حسابات الأصول على أساس قيمته العادلة أو القيمة 
الحالية للمدفوعات الدنيا للإيجار إذا كانت هذه الأخيرة أقل من القيمة العادلة للأصل. إن هذه الدفعات تشمل  

ة الحالية للمبلغ المسدد لشراء الأصل في نهاية الإيجار، وهذا إذا كان هناك يقين معقول عند كذلك على القيم
إبرام العقد أن خيار الشراء سيرفع، وتحدد القيمة الحالية للدفعات على أساس المعدل الضمني للعقد، وإذا لم 

 يوجد فبمعدل فائدة الاستدانة الهامشية للمستأجر.

حـــ/ديون على  061حــ/ تثبيتات إيجار التمويل مدينا، و 0×محاسبي بجعل وعليه يكون التسجيل ال
حـ/ أعباء  660حــ/ديون على عقود الإيجار و061عقود الإيجار دائنا، وتسجل دفعات التسديد بجعل كل من 

 حـ/البنك دائنا.200فوائد مدينا، و

ك في حسابات المستأجر يفرض النظام المحاسبي المالي أن يكون الأصل المستأجر موضع اهتلا
حسب القواعد العامة التي تخص التثبيتات، و إذا لم يكن هناك يقين معقول بأن يعدو المستأجر مالكا للأصل 

)قرار مؤرخ في  يةعند نهاية عقد الإيجار، فإن الأصل يجب أن يهتلك على أقصر مدة لهذا العقد و مدته النفع
 . (20، صفحة 2002، 2002يوليو  22

 لمؤجر:عند ا

حالة المؤجر غير الصانع أو غير الموزع للأصل المؤجر: تسجل القيمة الحقيقة للمعدات المؤجرة  -
حــــ/ ديون على عقود إيجار التمويل فنجعله مدينا، وجعل حساب موردو التثبيتات أو 012كدين بالحساب 

 أحد حسابات الخزينة دائنا.

يمثل تحصيل الدين المترتب عن تأجير المعدات حيث  أما دفعة تحصيل الدين فتوزع إلى جزأين، جزء
دائنا، والجزء الآخر يمثل الفوائد المالية المحصلة والمترتبة عن الدين،  012مثلا مدينا وحـــ/ 200نجعل حــــ/

 عائدات الديون والحسابات الدائنة مدينا. 167مدينا وحــــ/ 200حيث نجعل حـــ/

حـــ/ديون على عقود 061للملك المستأجر: تسجل العملية بجعل حالة المؤجر الصانع أو الموزع -
، الصفحات 2033)عطية،  دائنا بسعر البيع العادي للمعدات المؤجرة 12الإيجار التمويل مدينا، وحـــ/

380-382). 

 تمويلي:اليجار الإعقد لالمعالجة الجبائية -4

-20عليها في الجزائر بموجب المنشور رقم يعتبر القرض الإيجاري جبائيا طريقة للتمويل تم الاعتماد 
 .0006جانفي 02المؤرخ في  06



 

 

يعتبر المؤجر جبائيا صاحب الملك للأصل هو مالكا للعين المؤجر، وفي إطار عمليات القرض 
الإيجاري يقوم بتسجيل الأصل في التثبيتات ويطبق الاهتلاك الجبائي في قاعدة الاهتلاك المالي للقرض 

رة المتحصل عليها تعتبر كإيراد، أما عند المستأجر جبائيا يعد المستأجر مستأجرا للعين الإيجاري، والأج
 . (37، صفحة 2031، 2034ق م  31)المادة  المؤجر، والأجرة المدفوعة تعتبر كأعباء

الاهتلاك الجبائي للقرض الإيجاري يتم حسابه على أساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض الإيجاري 
عتمد على مدة المنفعة، هذا بالنسبة للمؤجر، لكن عند المستأجر يعتبر كقرض إيجاري بسيط أي أنها لا ت

 .(2032من ق ض م ر م، 343)المادة  ورةوتحسب مبالغ الكراء كأعباء عادية للد

 كما أن المشرع الجزائري وضع عدة امتيازات جبائية خاصة بعقد الإيجار التمويلي نذكر منها:

سات المالية و شركات الاعتماد الإجاري المالي يرخص للبنوك و المؤس عتمادالاقي لإطار عقد  -
 الإيجاري الاعتماديجاري  باستعمال الاهتلاك الخطي أو التنازلي للأصول الثابتة على فترة تساوي مدة عقد الإ

 .(4، صفحة 2003، 2003ق م ت  2)المادة

الجزء المتعلق  (TAP)ى النشاط المهنيعل لا يدخل ضمن رقم الأعمال المعتمد كقاعدة للرسم -
 .(18، صفحة 2003، 2003ق م ت  3)المادة ي إطار عقد الاعتماد الإيجاري الماليبتسديد القرض ف

الجبائية و الجمركية المنصوص عليها في  الامتيازاتمن  الاستثمارتستفيد المعدات المتعلقة بإنجاز  -
المتعلق بتطوير الاستثمار، عندما يتم اقتناؤها عن طريق و  0220غشت  02المؤرخ في  27-20الأمر رقم 

الإعتماد الإيجاري، في إطار عقد الاعتماد الإيجاري المالي المبرم مع المتعامل المستفيد من الامتيازات 
 .(22، صفحة 2002، 2001ق م  23)المادة  المذكورة

ور هذا الأمر إلى غاية ابتداءا من تاريخ صد (TVA)تعفى من الرسم على القيمة المضافة -
مبالغ الإيجارات المسددة في إطار القرض الإيجاري و المتعلقة بالمعدات الفلاحية المنتجة  70/00/0202

في الجزائر،المعدات و التجهيزات المنتجة في الجزائر الضرورية لإنجاز غرف التبريد و صوامع الحبوب 
رية للسقي و إنجاز الملبنات و زراعة الزيتون و تجديد المخصصة للحفاظ على المنتوجات الفلاحية، و الضرو 

 .(2، صفحة 2002، 2002ق م ت  24المادة) أدوات الإنتاجو الاستثمار في الصناعة التحويلية

إن فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن عنصر من عناصر الأصول من طرف المستأجر للمؤجر في  -
لا تدخل ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة، كذلك بالنسبة لفوائض القيم  إطار العقد الإيجاري من نوع "لايزباك"
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الناتجة عن إعادة التنازل عن عنصر من عناصر الأصول من طرف المؤجر لفائدة المستأجر بعنوان نقل الملكية 
 .(2032من ق ض م ر م،  371)المادة  لهذا الأخير ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة

 ) الدراسة الميدانية (  جار تمويلي في المؤسساتعقد إيمعالجة واقع  -3

من منظور النظام المحاسبي من عقد الإيجار التمويلي بعد تطرقنا لأهم المفاهيم والقواعد التي تضبط 
نقف على واقع الموضوع في  شكل  جهة، ومن منظور النظام الجبائي الجزائري من جهة أخرى، ارتأينا أن

وبالأخص على مستوى مكتب التحقيقات لدى المديرية  مديرية كبريات المؤسسات،التي تمت بدراسة ميدانية و 
 الفرعية للرقابة الجبائية

 : تعريف المؤسسة 3-3

مختصة في إنتاج المشروبات الغازية و المياه  SPAالمؤسسة محل الدراسة هي شركة ذات أسهم 
رية كبريات المؤسسات، تتبع نظام الإخضاع الحقيقي المعدنية، مقرها الاجتماعي ولاية البليدة، تابعة جبائيا لمدي

كرسم على النشاط المهني باعتبارها شركة تمارس نشاط   ℅20كضريبة على الأرباح، و معدل   ℅00بنسبة 
 الإنتاج، تعتمد نظام الإهتلاك الخطي الثابت.

كانت الشركة محل تحقيق، حيث قدمت محاسبتها الإلكترونية في برنامج مخصص لذلك 
"PC.COMPTA". 

 المعالجة المحاسبية: 3-2

 باقتناء معدات في إطار عقد الإيجار التمويلي كما يلي: 02/26/0201قامت الشركة في   

 دج للجرار الواحد؛02.202.722.01( بقيمة: TRACTEURجرارات ) 02

 دج للآلة الواحدة؛0.072.062.72( بقيمة: CHAIOTآلات شوكية )02

 دج للمقطورة الواحدة.0.072.622.22( بقيمة: SEMI REMORQUEمقطورات )02

باقتناء في إطار عقد الإيجاري من نوع "لايزباك" وحدة  02/20/0201كما قامت الشركة أيضا في 
 صناعية متكونة من عدة معدات كالتالي: 

REMPLISSEUSE ROTATIVE   :دج،02.202.020.22بقيمة 

PRESSE INJECTION :دج؛6.702.270.22بقيمة 



 

 

MOULE COMPLET :دج؛06.020.220.22بقيمة 

MACHINE POU FILIES :دج؛120.062.22بقيمة 

MACHINE DE SERTISSAGE :دج؛00.022.720.22بقيمة 

GROUPE FROID :دج؛07.777.066.22بقيمة 

LINGNE DE PRODUCTION JUS :دج؛002.122.202.22بقيمة 

COMPRESSEUR40BARS :دج.02.200.002.22بقيمة 

لجة المحاسبية باعتبار المعدات التي لها نفس المواصفات ونفس السعر كعنصر وقد كانت المعا
دج، والآلات الشوكية بقيمة: 022.027.220.12واحد، بحيث أن الجرارات يقيمة: 

يزباك" دج، ومعدات العقد الإيجاري من نوع "لا00.726.222.22دج، والمقطورات بـ00.720.627.22
 وفق الجدول التالي: (20ر الملحق، )أنظدج000.201.620.06بقيمة: 

 التسجيل المحاسبي للآلات الشوكية: 3الجدول 

 المبالغ البيان رقم الحساب

 دائن مدين 02/26/0201 دائن دينم

0020 

 

 

061 

 معدات

 ديون عقد إيجار التمويل

 الحصول على إيجار التمويل

00.720.627 

 

 

 

00.720.627 

 

 دائن مدين 02/26/0201 ائند دينم

061 

660 

 

 

 

 

200 

 ديون عقد إيجار التمويل

 مصاربف الفوائد

 البنك

 تسديد الدفعات

006.007.12 

060.002.22 

 

 

 

 

222.000.22 
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 دائن مدين 70/00/0201 دائن مدين

6202  

0202 

 مخصصات الاهتلاك

 اهتلاك المعدات

 قسط الاهتلاك

0.600.727.12  

0.600.727.12 

 

 ."PC.COMPTA"الاعتماد على مخرجات من إعداد الباحثان ب :المصدر

 وبنفس القيود والطريقة بالنسبة للجرارات والمقطورات ومعدات عقد لايزباك

من خلال التسجيل المحاسبي السابق نلاحظ أن الشركة رغم أنها ليست المالك القانوني للعتاد 
لمحاسبي المالي و هو تغليب الواقع المستأجر، إلا أنها و بالاعتماد على أبرز المبادئ التي جاء بها النظام ا

للعتاد المستأجر في إطار عقد  الاهتلاكالاقتصادي على الواقع القانونين، يتم في نهاية السنة تسجيل أقساط 
 الإيجار التمويلي.

في الجدول  70/00/0201وقد تم تلخيص مجمع الاهتلاك، ومجمع الدفعات والفوائد إلى غاية 
 التالي:

 و الدفعات و الفوائد هتلاكالامجمع : 2جدول 

 مجمع الفوائد مجمع الدفعات الاهتلاكع مجم البيان

 2.020.066.22 02.200.162.00 00.601.002.22 الجرارات

 0.222.202.00 7.001.220.62 0.600.727.12 الآلات الشوكية

 0.270.000.00 7.262.222.27 0.202.006.12 المقطورات

 7.222.100.20 2.626.022.02 2.722.220.07 عقد الإيجار لايزبك

 02.276.706.70 72.220.002.70 07.202.120.67 المجموع

 ."PC.COMPTA"من إعداد الباحثان بالاعتماد على مخرجات  :المصدر

نلاحظ من خلال الجدول أنه يتم تمييز عقد الإيجار التمويلي، حيث يتم تقسيم المدفوعات إلى مبلغ 
 و مبلغ خاص بالفوائد. خاص بالأقساط )الدفعات(



 

 

 

 المعالجة الجبائية: 3-1

لاختلاف المبادئ المحاسبية و التي ترتكز على الالتزام عن المبادئ الجبائية و التي تعطي  نظرا
الأهمية لتدفقات الخزينة، هذا ما يولد بعض العناصر التي تم تسجيلها ضمن الأعباء المحاسبية للدورة و التي 

م جبائيا، و هذا ما يصطلح عليه بالأعباء المرفوضة جبائيا)الإدماجات(، و هناك عناصر لم تعتبر غير قابلة للخص
تسجل محاسبيا رغم اعتراف الجباية بها، و هذا ما يعرف بالأعباء المقبولة جبائيا و المرفوضة محاسبيا 

يجة المحاسبية + )التخفيضات(، و عليه يتم حساب النتيجة الجبائية كما يلي:  النتيجة الجبائية= النت
 التخفيضات –الإدماجات 

دج، ونتيجة جبائية بمبلغ 020.021.222.22حيث حققت الشركة نتيجة محاسبية بمبلغ قدره: 
(، وهذا الاختلاف بين النتيجتين راجع إلى الإدماجات 20دج )أنظر الملحق رقم072.222.062.22قدره: 

اص بالعتاد المتحصل عليه عن طريق عقد الإيجار والتخفيضات، حيث نلاحظ أن مبلغ مجمع الاهتلاك الخ
دج قد تم دمجه في النتيجة الجبائية وهو المبلغ المقبول محاسبيا طبقا 07.202.120.67التمويلي بمبلغ: 

، 0202من قانون المالية التكميلي لسنة 01للنظام المحاسبي المالي، والمرفوض جبائيا طبقا لأحكام المادة 
دج من النتيجة الجبائية) الملحق 02.000.102مع الدفعات ومجمع الفوائد بمبلغ: وتخفيض الفرق بين مج

(، وهو المبلغ المرفوض محاسبيا والمقبول جبائيا طبقا لأحكام نفس المادة من نفس القانون، وعليه 20رقم
ذي بدوره يؤثر على يظهر جليا الفرق بين المعالجة المحاسبية والمعالجة الجبائية لعقود الإيجار التمويلية، و ال

 الضريبة المدفوعة، و التي سنوضحها من خلال الجدول التالي:

 ة المدفوعة لعقد الإيجار بين النظام المحاسبي والنظام الجبائي على الضريب الاختلافأثر : 1جدول

 ℅32 (IBS)الضريبة النتيجة الحالة

 دج22.200.727.00 دج072.222.062.22 وفق النظام الجبائي 

 دج22.276.207.20 دج000.202.012.71 النظام المحاسبي الماليوفق 

 دج2.712.102.20 دج07.202.120.67- الفرق

 ℅0.16  النسبة ) الفرق/حالة عدم القبول(

 من إعداد الباحثين بالاعتماد على ما سبق :المصدر
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الي فيما يخص نلاحظ من خلال الجدول أن عدم توافق القواعد الجبائية مع النظام المحاسبي الم
دج و هو 2.712.102.20 قبول إهتلاك عقد التمويل الإيجاري يزيد من عبء الضريبة على الشركة بمقدار

 و الشكل التالي يوضح ذلك: ،مبلغ معتبر

 المالي الفرق بين الضريبة وفق النظام الجبائي و الضريبة وفق النظام المحاسبي: 3الشكل

 
 Excelمن إعداد الباحثين بالاعتماد على الجدول السابق و مخرجات  :درالمص

(، أي حالة عدم ℅022يمثل الشكل مقارنة بين مقدار الضريبة الحقيقي المدفوع من طرف الشركة )
قبول الاهتلاك وفق النظام الجبائي، و مقدار الضريبة المدفوع في حالة توافق القواعد الجبائية مع القواعد 

 .℅0.16من الضريبة على الأرباح فقط، أي توفر ما نسبة  ℅02.02سبية و المقدربـ المحا

 الخاتمة: -2

المحاسبية و الجبائية الخاصة الوقوف على مختلف العمليات  ورقة البحثيةلقد حاولنا من خلال هذه ال
 .م الجبائي في معالجتهالي و النظاو إبراز نقاط الاختلاف بين النظام المحاسبي الما عقد الإيجار التمويليب

  نتائج الدراسة: 2-3

  إلى النتائج التالية: هذه الدراسة قد خلصت

إن تطبيق النظام المالي المحاسبي في الجزائر أدى إلى ظهور عدة اختلافات بين المعالجة  -
 ن في الاهتلاك ؛المحاسبية و المعالجة الجبائية نظرا للقوانين الجبائية المفروضة، وأبرز هذه الاختلافات تكم

يجد المستأجر صعوبات في المحاسبة عن الإيجار التمويلي وفق النظام المحاسبي المالي،   -
كصعوبة التصنيف على أساس القيمة الحالية لمدفوعات الإيجار، و صعوبة تحديد السعر التحفيزي الذي 



 

 

مة العادلة المتعلقة بالقيمة يسمح للمستأجر ممارسة خيار شراء الأصل المؤجر، و كذا صعوبة تحديد القي
 المتبقية في نهاية عقد الإيجار التمويلي؛

عقد إيجار تمويلي  حسب مضمون النظام المحاسبي المالي يلزم المستأجر للأصل في إطار -
هتلاك دون المؤجر، رغم انه ليس المالك القانون للأصل، غير أن المشرع الجبائي يرى الإبتسجيل أقساط 

المؤجر )المالك القانوني( بتسجيل الاهتلاك دون المستأجر، الأمر الذي يحقق وفر ضريبي عكس ذلك فيلزم 
 للمؤجر بمقدار معدل الضريبة جداء قسط الاهتلاك؛

يستفيد المؤجر في إطار الإيجار التمويلي من عدة امتيازات جبائية، كالإعفاء من الرسم على القيمة  -
و الرسم الإشهاري للأصول و العقارات المشتراة  (TAP)هنيو الرسم على النشاط الم (TVA)المضافة

بموجب عقد الإيجار التمويلي، و الإعفاء من حقوق التسجيل بالنسبة لنقل ملكية الأصول المؤجرة بموجب 
عقد الإيجار التمويلي، و كذا إمكانية خصم أقساط الإهتلاك للأصول المؤجرة في هذا الإطار من الأرباح 

 ة؛الخاضعة للضريب

 غياب التحفيزات الجبائية بالنسبة للمستأجر حال دون التوجه لتطبيق الإيجار التمويلي؛ -

إن النتيجة الجبائية ما هي إلا نتيجة محاسبية معدلة وفقا للقوانين الجبائية، حيث يتم خصم بعض  -
تيجة المحاسبية والنتيجة الأعباء و رفض أخرى و إدماجها في النتيجة المحاسبية، و عليه فإن الاختلاف بين الن

 الجبائية سببه الاختلاف بين القواعد المحاسبية والقواعد الجبائية.

  مقترحات الدراسة: 2-2

 يمكن اقتراح بعض التوصيات كما يلي:

 تشجيع المؤسسات باللجوء إلى الإيجار التمويلي و ذلك بتقديم تحفيزات جبائية كافية؛ - 

، خاصة فيما يتعلق المالي وفق مستجدات المعايير الدولية الحديثةضرورة تحيين النظام المحاسبي  -
بالإيجار التمويلي، بحكم أنه بقية ساكنا دون تحديث رغم تطور المعايير الدولية وفق متطلبات العالم 

 المستجدة؛

 ضرورة تكييف القوانين الضريبية مع المستجدات المحاسبية لتقليص الفجوة بين النظامين؛ -

 ادة من تجارب بعض الدول في محاولة تحقيق الانسجام بين النظامين.الاستف -

 آفاق الدراسة: 2-1
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دراسة عينة من المؤسسات الاقتصادية –و الجبائية على القوائم المالية  أثر المعالجة المحاسبية  -
 -الجزائرية

 قائمة المراجع: -7

، SCFام المحاسبي المالي دروس في المحاسبة المعمقة حسب النظ، 2016بلخير بكاري،  - 
 .ديوان المطبوعات الجامعيةالجزائر،

 .، الطبعة الأولىالمحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي المالي، 0200 عطية عبد الرحمن، -

 .0220المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  0220يوليو  19مؤرخ في  00-20قانون رقم ال -

 .0227المتضمن قانون المالية لسنة  0220ديسمبر  02 المؤرخ في 00-20قانون رقم لا -

 .0220المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  0220يوليو  00المؤرخ في  20-20الأمر رقم  -

يحدد قواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكشوفات الذي   0220يوليو  06مؤرخ في القرار لا -
 .00ة للجمهورية الجزائرية العدد ، الجريدة الرسمي2019، المالية و عرضها

 .0202المتضمن قانون المالية لسنة  0207ديسمبر 72المؤرخ في  22-07القانون  -

 .0200، قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةمن  020المادة  -

 .0200، قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةمن  017المادة  -

8- Referrals and references 

- Belkhir bekari , 2016, lessons in deep accounting according to 

the financial accounting sustem, algeria, university publication bureau. 

- Atiya abderrahmen, 2011, deep accounting according to the 

financial  accounting system, first edition. 

-Law № 01-12 of  july 19,2001, containing the supplementary 

finance law of  2001. 



 

 

-Law № 02-11 of  december 24,2002, containing the finance 

law of  2003. 

- Command  № 09-01 of  july 22,2009, containing the 

supplementary finance law of  2009. 

- Decision of july 26,2009 defining the rules for evaluation 

accounting, content and presentation of financial statements, 2009, 

official journal of  the algeria republic, issue 19. 

- Law 08-13 december 30, 2013 containing the finance law for 

the year 2014. 

- Article 141 of the law direct taxes and similar fees, 2019. 

- Article 173 of the law direct taxes and similar fees, 2019. 

 :ملاحق -8

 :3الملحق رقم 8-3

 

 

 



 

11 
 

 
 :2الملحق رقم  8-2



 

 

 


